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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٨ هحزيران/يوني ٦-٤فيينا، 
  *تمن جدول الأعمال المؤقَّ ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
متابعة بيان سانت بطرسبرغ: تقرير اجتماع فريق الخبراء الدولي بشأن     

 تشرين الأول/ ٤و ٣شفافية الملكية الانتفاعية، المعقود في فيينا يومي 
      ٢٠١٧أكتوبر 

      مذكِّرة من الأمانة    
  ملخَّص  

يرد في هذه الوثيقة ملخص للمناقشـــــات التي أُجريت أثناء اجتماع فريق الخبراء الدولي   
. ٢٠١٧تشــــرين الأول/أكتوبر  ٤و ٣بشــــأن شــــفافية الملكية الانتفاعية، المعقود في فيينا يومي 

وعملاً بتكليفٍ منصــوص عليه في بيان ســانت بطرســبرغ، الذي اعتمده مؤتمر الدول الأطراف 
، استعرض الاجتماع، ٦/٥مم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السادسة في قراره في اتفاقية الأ

مُحِّركو على ضــوء التطورات الأخيرة، الاســتنتاجات والتوصــيات الواردة في الدراســة المعنونة "
ــــــتغلالدُّمى: كيف  ، وما العمل إزاء الأموال المنهوبةلإخفاء  القانونيةالفاســــــدون الهياكل  يس

، المشـــتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني الأموال المنهوبةالتي نشـــرتها مبادرة اســـترداد "، ذلك
  بالمخدِّرات والجريمة والبنك الدولي.

  
   

__________ 
  *  CAC/COSP/IG/2018/1.  
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    مقدِّمة  -أولاً  
المشتركة بين  ،(مبادرة "ستار") الأموال المنهوبة، أصدرت مبادرة استرداد ٢٠١١في عام   -١

منشوراً يتضمَّن نتائج دراسة أجرتها بشأن شفافية  ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة
 الأمواللإخفاء  القانونيةالفاسدون الهياكل  يستغلمُحِّركو الدُّمى: كيف الملكية الانتفاعية بعنوان "

هذا  عنالأســـاســـي  على نطاق واســـع النصَّ يُعتبرهو منشـــور و )١(،"ما العمل إزاء ذلك، والمنهوبة
الممارســـين والأدلَّة الاختصـــاصـــيين . وباســـتخدام الحالات والمقابلات مع في هذا المجال الموضـــوع
توصـــيات المنشـــورة التي جمعها باحثون تظاهروا بأنَّهم زبائن محتملون، اقترحت الدراســـة الإثباتية 

على الصعيدين الوطني والدولي في وضع التشريعات  مةالعا سياساتية ليسترشد بها مقرِّرو السياسات
  والمعايير وإقرارها.التنظيمية  واللوائح

سيكا  كما أنَّ  -٢ ساك فون سمَّى بأوراق مو شر ما يُ ضوء مجدَّط سلَّن داً على الأهمية الحاسمة ال
ـــاد وتعقُّب التدفقات المالية ـــروعة  للمعلومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية في التصـــدي للفس غير المش

، التزم المشاركون ٢٠١٦الذي عُقد في لندن في عام  ،حول العالم. وفي مؤتمر قمة مكافحة الفساد
"بوضــع حد لإســاءة اســتغلال الشــركات المجهولة  -بما في ذلك جميع بلدان مجموعة العشــرين  -

ع بين قضـــايا الفســـاد يجم اًمشـــترك اًقاسم نَّ هناكفإالهوية في إخفاء عائدات الفســـاد". وفي الواقع 
أي هياكل قانونية مثل الشــركات  -مؤســســية  وســائلتقريباً، وهو: الاعتماد على كلها الكبرى 

لإخفاء ملكية الموجودات المتأتية من عائدات الفساد وهوية  -والمؤسسات والصناديق الاستئمانية 
  المسيطرين على تلك الموجودات.

ــاد صــراحة الشــفافية  ١٢(ج) من المادة  ٢وتذكر الفقرة   -٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس
بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة 

الدول الأطراف إلزام من  ٥٢من المادة  ١الشــركات، في حين تقتضــي الفقرة الكيانات في إنشــاء وإدارة 
في حسابات ين للأموال المودعة المستفيدالمؤسسات المالية بالتحقُّق من هوية الزبائن وتحديد هوية المالكين 

اتفاقية  بصــــــفته القَيِّم علىرات والجريمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ فإنَّ عالية القيمة. ومن ثمَّ
  ية محدَّدة تقتضي دعم التدابير المتعلقة بشفافية الملكية الانتفاعية.مكافحة الفساد، لديه ولاية قانون

ية الأمم المتحدة لمكافحة   -٤ فاق لدول الأطراف في ات فة إلى ذلك، اعتمد مؤتمر ا وبالإضـــــــا
المعنون "بيان سانت بطرسبرغ بشأن الترويج للشراكات  ٦/٥القرار  ،في دورته السادسة ،الفساد

الذي أهاب فيه بالدول الأطراف أن ســاد ومكافحته"، اص في مجال منع الفبين القطاعين العام والخ
في جملة أمور، إلى تعزيز الشــفافية، بما حة الفســاد، ودعاها، تعزِّز مشــاركة القطاع الخاص في مكاف

  القطاع الخاص.  لدى كياناتيتعلق بالملكية الانتفاعية  مايذلك ففي 
وإزاء هذه الخلفية وعلى أساس البحوث التحضيرية، استعرض اجتماع فريق الخبراء الدولي   -٥

، على ٢٠١٧تشـــرين الأول/أكتوبر  ٤و ٣بشـــأن شـــفافية الملكية الانتفاعية، المعقود في فيينا يومي 
"، مىمحرِّكو الدُّضــوء التطوُّرات الأخيرة، الاســتنتاجات والتوصــيات الواردة في الدراســة المعنونة "

قضــايا الفســاد الكبرى وناقش ما إذا كانت التشــريعات الجديدة والتطورات الســياســاتية، وكذلك 
ت بعد الانتهاء من الدراســة، تؤكد تلك الاســتنتاجات والتوصــيات، أم أنَّها تشــير إلى التي اســتجدَّ

__________ 
 .http://star.worldbank.org/star/publication/puppet-mastersالمنشور متاح على الموقع الشبكي:   )١(  
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ت والجريمة، بدعم الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرا مكتبُ ظهور اتجاهات جديدة. وقد نظَّم الاجتماعَ
ــــمَّ فريق الخبراء الدولي أكثر من  ــــي. وض ــــاركاً من القطاعين العام  ٣٠مالي من الاتحاد الروس مش

  والخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. 
    

لمحة عامة عن التشريعات الجديدة والتطورات السياساتية المتعلقة بشفافية   -ثانياً  
    الملكية الانتفاعية

الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة لمحــة عــامــة عن المبــادرات  كتــبلمممثلون قــدَّم   -٦
في بعض الولايات القضـــائية في كذلك و ،الســـياســـاتية والتشـــريعات الجديدة على الصـــعيد الدولي

فاعية مجموعة العشرين. وبالإضافة إلى ذلك، تحدَّث المشاركون عن المعلومات المتعلقة بالملكية الانت
  يات القضائية التي ينتمون إليها.والعقبات التي تحول دون الحصول عليها في الولا

    
    التشريعات الجديدة والتطورات السياساتية على الصعيد الدولي  -ألف  

وصــــــف ممثِّلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة التطورات في التشــــــريعات   -٧
الدولية المتصــــــلة بالملكية الانتفاعية، مع التركيز على الاتحاد الأوروبي، وفرقة والمبادئ التوجيهية 

العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومجموعة العشــــرين، ومجموعة الســــبعة، ومؤتمر قمة لندن لمكافحة 
الرابع المتعلق  الإداري الفســـــاد. وفي الاتحاد الأوروبي، انقضـــــى الموعد النهائي لتجســـــيد التوجيه

 الإداري . وكان التوجيه٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٦في القوانين الوطنية في  )٢(والبمكافحة غسل الأم
توخي الحرص  واشــــتراطاتيتضــــمَّن أحكاماً ذات صــــلة بشــــأن الملكية الانتفاعية، مثل تعريفها، 

ين. المســــــتفيدالواجب في التعامل مع الزبائن، وإمكانية الحصــــــول على المعلومات عن المالكين 
مكافحة غســل  بخصــوصخامس إداري اقتراح بإصــدار توجيه  اوبالإضــافة إلى ذلك، يُناقش حاليًّ

  سل الأموال في الاتحاد الأوروبي.الأموال يهدف إلى تعزيز تدابير مكافحة غ
عزَّز تنقيح التوصـــيات الأربعين الصـــادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشـــأن قد و  -٨

المتطلبات الواردة في تلك التوصـــيات بهدف دعم حصـــول البلدان على  ٢٠١٢ عام غســـل الأموال في
ين للشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية. المستفيدمعلومات كافية ودقيقة وفي حينها عن المالكين 

وتتطلَّب التوصـــــيات الأربعون من البلدان أن تســـــتوعب مخاطر غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب التي 
ســــريعاً وبنَّاءً  اقانونية، وتتوقَّع تعاوناً دوليًّجهها فيما يتعلق بالشــــخصــــيات الاعتبارية والترتيبات التوا

وفعَّالاً فيما يتعلق بالمعلومات المتصـــــلة بالملكية الانتفاعية، وتنصُّ على آليات لضـــــمان توافر المعلومات 
ن تنقيح . وتضــمَّعلى تلك المعلوماتة المتصــلة بالملكية الانتفاعية وإمكانية حصــول الســلطات المختصــَّ 

باتِّخاذ خطوات إضافية  )٣(ومنشآت ومهناً غير مالية معيَّنةالتوصيات أيضاً تدابير تلزم المؤسسات المالية 

__________ 
أيار/مايو  ٢٠الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمؤرَّخ  2015/849 (EU) الإداري التوجيه  )٢(  

 بشأن منع استغلال النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ٢٠١٥
تشمل المنشآت والمهن غير المالية المعيَّنة أندية القمار (الكازينوهات) والوكالات العقارية وسماسرة المعادن   )٣(  

جار الكريمة والمحامين وموثقي العقود وأصحاب المهن القانونية المستقلين الآخرين والمحاسبين ومقدِّمي والأح
 الخدمات الاستئمانية وخدمات الشركات.
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ــيًّســتوى المحلي المعلى عند التعامل  ــياس . واعتُمدت في عام والمقربين منهم امع الأشــخاص البارزين س
إطاراً جديداً لتقييم فعالية منهجية جديدة لتقييم امتثال البلدان للتوصــــيات الأربعين تضــــمَّنت  ٢٠١٣

ظم المطبَّقة في البلدان فيما يتعلَّق بمكافحة غســــــل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، كما تضــــــمَّنت النُّ
 اًمباشــر اًاحية التقنية. وقدَّمت المنهجية أحد عشــر ناتجتقييماً لامتثال البلدان للتوصــيات الأربعين من الن

فاعية  قة بالملكية الانت ناول أحدها مدى توافر المعلومات المتعل ية، يت كمؤشــــــرات قياس لتقييم الفعال
ة. ومن النواتج المباشـــرة الهامة الأخرى التي تتصـــل بالملكية الانتفاعية الناتجان اللذان  للســـلطات المختصـــَّ

نة، والتطبيق الفعَّال نشـــآت والمهن غير المالية المعيَّعالية الإشـــراف على المؤســـســـات المالية والميتناولان ف
نة نشــــــآت والمهن غير المالية المعيَّ لتدابير مكافحة غســــــل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من جانب الم

لة، أصدرت فرقة العمل والمؤسسات المالية نفسها. وبغية مساعدة البلدان في تنفيذ التوصيات ذات الص
، وقدَّمت ٢٠١٤المعنية بالإجراءات المالية ورقة توجيهية بشــــــأن الشــــــفافية والملكية الانتفاعية في عام 

. وأصدرت مجموعة السبعة في مؤتمر ٢٠١٦تقريراً بشأن الملكية الانتفاعية إلى مجموعة العشرين في عام 
، بياناً بعنوان "إجراءات مجموعة الســــبعة ٢٠١٦ القمة الذي عقدته في إيســــي شــــيما، اليابان، في عام

لمكافحة الفســـاد"، ســـلَّمت فيه بأهمية شـــفافية الملكية الانتفاعية. وبالإضـــافة إلى ذلك، شـــدَّدت بلدان 
ــــــاد المعقود في عام  المجموعة في البيان وفي التزاماتها الفردية المنبثقة عن مؤتمر قمة لندن لمكافحة الفس

صــــــول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية وجمعها في التوقيت المناســــــب. ، على أهمية الو٢٠١٦
وعلاوة على ذلك، أكَّد إعلان رؤساء الدول الذي اعتُمد في مؤتمر قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، 

يا، في عام  لمان فافية الملكية الانتفاع٢٠١٧أ لدان المجموعة بالمضــــــي قُدماً في تنفيذ شــــــ ية ، التزام ب
  للشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية. 

وفيما يتعلَّق ببلدان مجموعة السبعة والاتحاد الروسي، اعتُمدت تشريعات محلية لتجسيد التوجيه   -٩
الرابع الصـــادر من الاتحاد الأوروبي بشـــأن مكافحة غســـل الأموال في فرنســـا (المرســـوم رقم الإداري 
)، وإيطاليا (المرســوم التشــريعي ٢٠١٧افحة غســل الأموال لســنة )، وألمانيا (قانون مك١٦٣٥-٢٠١٦

اللائحة يرلندا الشـــمالية (أملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و)، والم٢٠١٧أيار/مايو  ٢٥المؤرَّخ  ٩٠رقم 
). وقُدِّمت أيضاً عروض إيضاحية بشأن الوضع التشريعي ٢٠١٧كافحة غسل الأموال لسنة لم التنظيمية

ية الانتفاعية في ســائر بلدان مجموعة الســبعة والاتحاد الروســي، بما في ذلك في كندا (قانون لشــفافية الملك
عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب)، واليابان (قانون منع تحويل عائدات الجريمة، بصيغته 

حزيران/يونيه  ٢٣خ المؤرَّ FZ-٢١٥)، والاتحاد الروســـي (القانون الاتحادي رقم ٢٠١٦المعدَّلة في عام 
  ).٢٠١٧) والولايات المتحدة الأمريكية (قانون شفافية الشركات لسنة ٢٠١٦

    
    التشريعات الجديدة والتطورات السياساتية على الصعيد الوطني  -باء  

ين في المســتفيدة خبراء الجهود التشــريعية المبذولة من أجل تحديد هوية المالكين وصــف عدَّ  -١٠
  الولايات القضائية التي ينتمي إليها كلٌّ منهم. 

راً بشــأن الســياســات أســتراليا أنَّ بلده اســتجاب لتوصــيات قُدِّمت مؤخَّ منالخبير  وأبلغ  -١١
عن طريق اتِّخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بالشـــخصـــيات  وذلك المتَّبعة في مكافحة غســـل الأموال

 بوصــــفها هيئةأُنشــــئت فرقة عمل معنية بالجرائم المالية الخطيرة الاعتبارية والهياكل المؤســــســــية. و
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مشــتركة بين عدَّة وكالات تجمع بين موارد الوكالات المشــاركة من أجل اســتهداف الجرائم المالية 
يا و ــــــترال ئات  إحالات من وكالاتفي الخارج. وتلقَّت فرقة العمل الخطيرة في أس ية وهي حكوم

عليها من المبلِّغين عن  حُصـــــــلمعلومات القطاعين الخاص والعام، وية من ذاتتبليغات ، وتنظيمية
وكذلك من خلال التحريات العلنية. وكان من بين التحديات  المخالفات والجهات الدولية المعنية،

لخاص، وتلقي  طاع ا ئات الق قة مع هي ــــــليم في العلا يجاد التوازن الس مل إ قة الع ها فر التي واجهت
ـــــق المساعدة القانونية المت بادلة في الوقت المناسب من الخارج، والتغلُّب على العقبات الناجمة عن حـ

له. وفيما يتعلق بالمســــألة الأخيرة، المحافظة على ســــرية المعلومات المتبادلة بين محامي الدفاع وموكِّ
الية. أُنشئ فريق مهني قانوني معني بممارسات الامتياز المهني القانوني داخل الشرطة الاتحادية الأستر

ح عنها في "أوراق موســـــاك  وبالإضـــــافة إلى ذلك، اتُّخذت إجراءات بناء على المعلومات المفصـــــَ
. وأفاد الخبير بشــــأن بعض القضــــايا البارزة المهمة، بما في ذلك قضــــية ٢٠١٦فونســــيكا" في عام 
ا ي المســـماة "عملية إلبروس"، التي انطوت على عدد من الشـــركات التي يترأســـهالاحتيال الضـــريب

  "مديرون شكليون" وأسفرت عن إصدار العديد من الأوامر التقييدية وعمليات الاعتقال.
قصور في  مكامنالأرجنتين بأنَّ بلده استجاب أيضاً لتوصيات دولية بشأن  منالخبير  وأبلغ  -١٢

ســياســات مكافحة غســل الأموال المتَّبعة في البلاد. واســتحدثت تشــريعات جديدة بشــأن مكافحة 
زة فيما يتعلق بتوخي الحرص الواجب في التعامل مع الأموال وســــــوق المال متطلبات معزَّغســــــل 

جملة  الانتفاعية تقتضـيالزبائن، ولا تزال الإصـلاحات جارية. واعتُمدت خطة بشـأن شـفافية الملكية 
ع أن تحتفظ المصــارف بقاعدة بيانات تتضــمَّن المعلومات الشــديدة الأهمية عن جمي ومنها أمور أخرى

ين النهائيين منها المســـــتفيدزبائنها. والشـــــخصـــــيات الاعتبارية ملزمة بإبلاغ المصـــــارف عن هوية 
توخي الحرص  اشـــتراطاتومســـاهميها. ووضـــعت وحدة الاســـتخبارات المالية معايير جديدة لتطبيق 

الواجب في التعامل مع الزبائن في قطاع المصــــــارف وصــــــرف العملات، انتقالاً من نهج الامتثال 
 ياًالأرجنتين أنَّ هناك تحدِّ منالمخاطر. واعتبر الخبير اســــــتبانة الشــــــكلي إلى نهج قائم على جرائي الإ

قاطعات في ية لجمع المعلومات عن الشــــــركات من جميع الم طة مركز عدم وجود ســــــل  يتمثل في 
  الأرجنتين.

تعليمات في البرازيل بأنَّ دائرة ضــــــرائب الدخل في البرازيل قد اعتمدت  منالخبير  وأبلغ  -١٣
عاً بتســجيل الجهة المانحة. ووفقاً لتشــريعات جديدة بشــأن تبرُّ تُلزم أيَّ شــخص يتلقى ٢٠١٦عام 

مح بالتفاوض مع الشـــــركات لتخفيف العقوبة. وأبرم المحقِّقون العديد من  غســـــل الأموال، ســـــُ
التســــويات في قضــــية "لافا جاتو"، الأمر الذي أســــهم في نجاح التحقيقات البالغة التعقيد في تلك 

نَّ الالتزامات المنصــوص عليها في القانون كافية، إلا أنَّ تنفيذها البرازيل أ منالقضــية. واعتبر الخبير 
صعوبة أخرى تتمثَّل في أنَّ المدَّعين العامين في حاجة إلى استصدار  ضعيفاً بوجه عام. وثمة  لا يزال 
أمر قضائي للحصول على معلومات الشركات التي تحتفظ بها دائرة ضرائب الدخل، ويطبِّق القضاة 

  فيما يتعلق بمنح هذه الأوامر. اة جدًّمعايير عالي
إنشاء  ٢٠١٥النرويج أنَّ البرلمان في النرويج قد طلب إلى الحكومة في عام  منالخبير  وأبلغ  -١٤

سيكون مفتوحاً للجمهور  سجل للملكية الانتفاعية، ولكن لم يتَّضح بعد ما إذا كان هذا السجل 
لية. وتعتزم النرويج من حيث المبدأ، بوصـــفها ويشـــمل الشـــركات المســـجَّلة في ســـوق الأوراق الما
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الأوروبي الرابع المتعلق بمكافحة الإداري عضــــــواً في المنطقة الاقتصــــــادية الأوروبية، تنفيذ التوجيه 
غسل الأموال، ولكنها لم تقرر بعد تاريخاً محدداً للتطبيق. وأكَّد الخبير أنَّ المجتمع المدني في النرويج 

ساسي  شفافية المالية قد اضطلع بدور أ صلتها بشأن الملكية الانتفاعية وال ستهلال المناقشة وموا في ا
  وإنشاء سجل عام في هذا الصدد. 

ـــعينات من  منالخبير وأبلغ   -١٥ ـــركات في التس ـــجلات الش نيجيريا بأنَّ بلده قد بدأ في تنظيم س
 لجنة شــــؤون القرن الماضــــي. ويتعيَّن على كل شــــركة تســــجيل جميع الأشــــخاص المرتبطين بها في

الشركات، على أن يتحقَّق ممارس قانوني من هذه المعلومات. وكما أعلنت حكومة نيجيريا في مؤتمر 
، فإنَّها ملتزمة بإنشــــــاء جهاز مركزي لحفظ المعلومات ٢٠١٦قمة لندن لمكافحة الفســــــاد في عام 

ضريبية بم سلطات ال صلة بالملكية الانتفاعية. وفي نيجيريا، لا تحتفظ ال ستفيدعلومات عن المت ين؛ بيد الم
على إلزام المؤسسات المالية بتحديد هوية المالكين  تعلقة بمكافحة غسل الأموال تنصُّأنَّ التشريعات الم

ين. وتحظر التشــريعات فتح الحســابات المغفلة الهوية أو إنشــاء الشــركات الصــورية. وهناك المســتفيد
كوميين الاســــتخراجية وفيما يتعلَّق بالمســــؤولين الح قواعد إفصــــاح معزَّزة تُطبَّق في مجال الصــــناعات

اداً إلى عدم . ويجوز الأمر بمصـــادرة الموجودات اســـتنوالمقربين منهم اوالأشـــخاص البارزين ســـياســـيًّ
نيجيريا عدداً من  منجريمة بحكم القانون. وعلاوة على ذلك، ذكر الخبير  الإفصــــــاح، الذي يعدُّ

التحديات، بما في ذلك عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للمعلومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية، 
  وعدم كفاية الأدوات المتاحة للتحقُّق من المعلومات المقدَّمة من الشركات. 

يتعيَّن على جميع  للملكية الانتفاعية امركزيًّ غيرنزي أنَّ لدى غيرنزي سجلاًّ منوذكر الخبير   -١٦
المؤســــســــات المالية ومقدمي الخدمات الاســــتئمانية وخدمات الشــــركات تقديم التقارير إليه. وتُتاح 

، ويمكن لوحدة الرقابية المعلومات الواردة في هذا الســــــجل لهيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية
لال مجموعة إيغمونت لوحدات الاســــــتخبارات المالية نقل هذه المعلومات إلى خارج البلاد من خ

  في المائة من ملكية رأس المال.  ٢٥الاستخبارات المالية. وحُدِّدت عتبة إثبات الملكية الانتفاعية عند 
جمهورية مولدوفا بأنَّ بلدها قد أعدَّ مشــروع تشــريعات جديدة لمكافحة  منالخبيرة  وأبلغت  -١٧

ة لتوصيات بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال غسل الأموال، بدعم من الاتحاد الأوروبي، استجاب
ن المشــــــروع الالتزامات الواقعة على الوكالات المبلِّغة فيما يتعلَّق بتنفيذ قد المتَّبعة في البلاد. و حســــــَّ

جارية الرسمية جمع  فة الت بائن. ويجب على الغر عامل مع الز بات توخي الحرص الواجب في الت متطل
، أُلزم الأشــــــخاص ٢٠١٧الانتفاعية وتحديثها. ومنذ كانون الثاني/يناير المعلومات المتعلقة بالملكية 

زاهة الوطنية، وقد بتقديم بيانات إفصـــاح عن ممتلكاتهم إلى هيئة الن ا والمقربون منهمســـياســـيًّ البارزون
  طُبِّق هذا الإلزام بنجاح وأسفر عن توقُّعات مرتفعة بتحسُّن مستوى التحقيقات في غسل الأموال. 

الاتحاد الروســي بأنَّ تشــريعات مكافحة غســل الأموال في بلاده تتضــمَّن  منالخبير  وأبلغ  -١٨
ــــتثناءات) بأن تحوز معلومات عن مالكيها  ــــية (مع بعض الاس التزام جميع الكيانات القانونية الروس

ين وتحدِّثها، وأن تحتفظ بهذه المعلومات لمدة خمس ســــنوات. وعرَّفت تلك التشــــريعات المســــتفيد
بأنَّه فرد يمتلك في نهاية المطاف، على نحو مباشــر أو غير مباشــر (عن طريق أطراف  المســتفيدلمالك ا

ة قدرها  في المائة أو أكثر في رأسمال الكيان القانوني ذي الصــلة، ويمكنه الســيطرة،  ٢٥ثالثة)، حصــَّ
الزبائن. وتُلزم التشــــريعات جميع  على إجراءات التصــــرف لدىعلى نحو مباشــــر أو غير مباشــــر، 



CAC/COSP/IRG/2018/7 
 

V.18-02073 7/22 
 

الكيــانــات بــاتِّخــاذ التــدابير المعقولــة والمتــاحــة في ظــل الظروف القــائمــة لتحــديــد هويــة المــالكين 
ين، يلتزم الكيان القانوني المســــــتفيدين. وفي حالة عدم التمكُّن من تحديد هوية المالكين المســــــتفيد

أن تُقدَّم هذه المعلومات إلى وحدة الاســـتخبارات  بالاحتفاظ بمعلومات عن التدابير المتَّخذة. ويجب
المالية ودائرة الضـــرائب الاتحادية عند طلبها، ويُفضـــل أن يكون ذلك عن طريق قناة إلكترونية، في 

ين أو عدم تحديث المعلومات المســــتفيدغضــــون خمســــة أيام عمل. ويُعدُّ عدم تحديد هوية المالكين 
المعلومات أو عدم تقديمها مخالفة إدارية تُعاقب بغرامة قدرها  المتعلقة بهم أو عدم الاحتفاظ بتلك

يورو (في حالة الكيانات القانونية). وتشــمل المصــادر  ٧ ٣٥٥يورو (للمســؤولين) أو  ٥٩٠تقريباً 
الثانوية التي يمكن اســـتخدامها لتحديد الملكية الانتفاعية المعلومات التي يحتفظ بها مصـــرف روســـيا 

ســـيطرون على المصـــارف أو لديهم القدرة على التأثير على عملها، وقائمة عن الأشـــخاص الذين ي
والتي نفســـها الأفراد المرتبطين التي تقدمها الشـــركات المســـاهمة، وقوائم الأفراد المنتمين إلى الفئات 

تفصح عنها الدائرة الاتحادية لمكافحة الاحتكار، وقواعد البيانات التجارية. وعلاوة على ذلك، فلا 
في روســيا بامتلاك حســابات مصــرفية  ســياســيًّا والمقربين منهمح لبعض الأشــخاص البارزين يُســم

أجنبية، ويلتزم جميع المواطنين الروس بإبلاغ الســلطات الضــريبية عن حســاباتهم المصــرفية الأجنبية. 
ويمكن أن تُكتشـــف حالات عدم الإبلاغ عن طريق تبادل المعلومات على الصـــعيد الدولي، ويمكن 

  .العموميةمناصبهم  البارزون سياسيًّا والمعنيونل هذه الحالات أن تؤدي إلى أن يفقد الأشخاص لمث
اللائحة إصلاحات على  ٢٠١٦الولايات المتحدة بأنَّ بلده قد أدخل في عام  منالخبير وأبلغ   -١٩

وخي الحرص الواجب في التعامل مع الزبائن بهدف جعلها أكثر توافقاً مع المعايير الدولية التنظيمية لت
الامتثال لهذه الالتزامات في  التي يمســها ذلكلمكافحة غســل الأموال. ويتعيَّن على المؤســســات المالية 

وية المالكين . وأُنشئ التزام جديد على المؤسسات المالية بتحديد ه٢٠١٨موعد لا يتجاوز أيار/مايو 
في إطار التزامات المؤســـســـات المالية بالاضـــطلاع بالرصـــد  باســـتمرارين، وســـوف يُرصـــد المســـتفيد
، فعند فتح الكيانات القانونية لحســابات ٢٠١٨لعلاقاتها مع الزبائن. واعتباراً من أيار/مايو  المتواصــل

ؤسسات المالية بتحديد هوية جديدة لدى المصارف ووسطاء الأوراق المالية ووسطاء السلع، تلتزم الم
في المائة من أســـهم الكيان  ٢٥الأشـــخاص الطبيعيين الذين يحوزون على نحو مباشـــر أو غير مباشـــر 

القانوني المعني والتحقُّق منها. وفي جميع الحالات، يجب أيضــــاً على المؤســــســــات المالية تحديد هوية 
لسيطرة على الكيان القانوني. وتنطبق هذه شخص طبيعي واحد يتحمَّل مسؤولية كبيرة فيما يتعلَّق با

سية المالكين  ستفيدالالتزامات بصرف النظر عن جن شبكة إنفاذ القوانين المعنية بالجرائم الم ين. ولدى 
ـــتهداف  ـــتخبارات المالية في الولايات المتحدة، صـــلاحية إصـــدار أوامر الاس المالية، وهي وحدة الاس

بالإبلاغ عن المعاملات في بعض المناطق الجغرافية. وفي الآونة  الجغرافي التي تلزم المؤســـــســـــات المالية
الأخيرة، اســـتخدمت الشـــبكة هذه الصـــلاحية في إلزام شـــركات التأمين على الملكية، والتي تشـــارك 

ين المســتفيدبالضــرورة في معظم المعاملات العقارية في الولايات المتحدة، بالكشــف عن هوية المالكين 
دون الحصــــــول على تمويل في عدد من  من التي تشــــــتري عقارات عالية القيمةللكيانات القانونية 

الأسواق في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، قدَّم أحد أعضاء الكونغرس مشروع قانون (قانون 
الشفافية المؤسسية) من شأنه أن يقدم للولايات حوافز مالية من أجل إنشاء نُظم لتأسيس الشركات 

دنى من معايير جمع المعلومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية. وفيما يتعلَّق بالولايات التي لا تفي بالحد الأ
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تســتوفي المعايير المذكورة، يســمح القانون لوزارة الخزانة بتطبيق لوائح تنظيمية تقتضــي الإفصــاح عن 
  معلومات الملكية الانتفاعية في وقت تأسيس الشركة. 

أمانة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية معلومات محدَّثة عن نتائج التقييمات  منوقدَّم الخبير   -٢٠
 ١٢و ١٠. وشمل ذلك التوصــيات ٢٠١٣المضــطلع بها بشــأن التوصــيات الأربعين ووفقاً لمنهجية عام 

  ضمن الجزء المعني بالفعالية في المنهجية المذكورة. ٥و ٤و ٣، والنواتج المباشرة ٢٥و ٢٤و ٢٢و
    

    " محرِّكو الدُّمىمعلومات أساسية عن الدراسة المعنونة "  -ثالثاً  
مبادرة "ســـتار" بعض المعلومات الأســـاســـية عن الدراســـة المعنونة  منقدَّم الخبير والباحث   -٢١

ولمحة عامة عن البحوث الجارية بشأن قضايا الفساد الكبرى التي ظهرت بعد نشر  "محرِّكو الدُّمى"
  لت جزءاً من الأساس التجريبي الذي استند إليه اجتماع فريق الخبراء. الدراسة، والتي شكَّ

    
    " ومنهجيتهامحرِّكو الدُّمىمنشأ الدراسة المعنونة "  -ألف  

محرِّكو مبادرة "ستار" إلى المنهجية والتوصيات الواردة في الدراسة المعنونة " منأشار الخبير   -٢٢
داد هذه الدراســة والمنشــور الناتج عنها من التجارب التي نشــأ الحافز للاضــطلاع بإعقد ". والدُّمى

ين للأدوات المؤســـســـية في الخارج أحد أكبر المســـتفيدكان فيها عدم توافر معلومات عن المالكين 
  العوائق التي تحول دون استرداد الموجودات على الصعيد الدولي. 

 ١٥٠ة موثوقة بشـــأن واســـتخدم مؤلفو الدراســـة معلومات مســـتمدَّة من مصـــادر مفتوح  -٢٣
قضـــية فســـاد اســـتُغلت فيها أدوات مؤســـســـية لإخفاء الملكية الانتفاعية. وعلاوة على ذلك، حلَّل 

ــلســلة من المقابلات مع المحقِّقين  ٤٠المؤلفون المعلومات المتاحة في  ســجلاً للشــركات، وأجروا س
") انطوت على لســرياالمصــارف. واضــطلع المؤلفون أيضــاً بدراســة مراجعة ("تمرين التســوق مع و

التماس العروض من مجموعة من مقدِّمي خدمات الصناديق الاستئمانية وخدمات الشركات لصالح 
  شركات صورية. 

وفي القضايا التي خضعت للتحليل، استغلَّ المجرمون في معظم الأحوال شركات (معظمها   -٢٤
ن لإخفاء موجوداتهم. وتبيَّ ربحية، شركات صورية)، وبدرجة أقل صناديق استئمانية وكيانات غير

المؤســـســـية قد اســـتُخدم عبر الحدود الوطنية (في الداخل والخارج معاً)، في حين  الوســـائلثلثي  أنَّ
ـــتُخدم ثلثها على الصـــعيد المحلي. وانطوى أكثر من  ـــتعانة  ٩٠اس في المائة من القضـــايا على الاس

تقييم معلومات عن المســــاهمين، ما تضــــمَّنت الســــجلات الخاضــــعة لل بوســــطاء محترفين. ونادراً
ما كانت المتطلبات  اًصــلة بالملكية الانتفاعية. ونادريتضــمَّن ســوى ســجل واحد معلومات متَّ ولم

المتعلقة بتحديث المعلومات والتحقُّق منها منفَّذة. وتبيَّن أنَّ الوصــــول بســــهولة إلى تلك المعلومات 
ــــجلات ال تاريخية، لم يكن دائماً متاحاً. وعلاوة على ووظائف البحث عنها، فضــــلاً عن توفُّر الس

ذلك، واجه المحقِّقون عقبات في طلب المعلومات من الولايات القضــــــائية الأخرى، وفي التغلُّب 
  على العقبات الناجمة عن حـق المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بين محامي الدفاع وموكله. 
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" الكثير من الأدلة على اســتغلال الصــناديق رِّكو الدُّمىمحولم يجد مؤلفو الدراســة المعنونة "  -٢٥
شأن ما إذا كان من الممكن الحصول على معلومات  سة مناقشات ب الاستئمانية. ولم تتضمَّن الدرا
بل الكفيلة بتحســين التعاون بين أجهزة إنفاذ  عن الملكية الانتفاعية من الســلطات الضــريبية، أو الســُ

  ة.القانون والسلطات الضريبي
سة المعنونة "  -٢٦ شر الدرا "، أصبحت مسألة الملكية الانتفاعية أولوية عُليا محرِّكو الدُّمىومنذ ن

بين الأولويات السياسية على الصعيد العالمي، وهناك بعض التطورات الإيجابية التي يمكن ملاحظتها 
  وال. بسبب المبادرات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأم وخصوصاًفي هذا الصدد، 

    
    البحوث المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى الجديدة  -باء  

كما ذُكر أعلاه، كان أحد الركائز التجريبية التي أُعدَّت على أســـاســـها الدراســـة المعنونة   -٢٧
قضية فساد كبرى من مجموعة واسعة من الولايات القضائية،  ١٥٠" هو استعراض محرِّكو الدُّمى"

المؤســـســـية لغرض إخفاء أموال متأتية من الفســـاد وهوية  الوســـائلانطوت على إســـاءة اســـتغلال 
سياسيًّأ ، أو على تعزيز مخططات الفساد بطريقة أخرى. وفي إطار ا والمقربين منهمشخاص بارزين 

قضية  ٤٠بحوثاً نوعية بشأن  المخدِّرات والجريمة مكتبفريق الخبراء، أجرى ات لاجتماع التحضير
  . ٢٠١٧و ٢٠١٠فساد كبرى جديدة وقعت أو أُعلن عنها بين عامي 

يات الأربعون تحتاج إلى   -٢٨ كانت التوصــــــ ما إذا  تحديد  هذه البحوث هو  وكان الهدف من 
ومصــــادر حكومية وقانونية رسمية،  عموميةتحديثات أو إضــــافات. واســــتندت البحوث إلى مصــــادر 

وكذلك إلى التواصل مع الممارسين والمنظمات المعنية. واستُثنيت من التحليل القضايا التي لم تتوفَّر فيها 
  مؤسسية لغرض تعزيز الفساد أو اعتُبرت الأدلة فيها غير كافية. وسائلأدلة على إساءة استغلال 

لتســـع التي اختيرت للمناقشـــة في اجتماع فريق وأظهرت دراســـات حالة قضـــايا الفســـاد ا  -٢٩
لِّط عليها الضـوء باعتبارها اتجاهات محتملة تتطلب المزيد  الخبراء الدولي عدداً من الخصـائص التي سـُ

شير إلى أنَّه  منفي العرض الإيضاحي الذي قدَّمه الباحث  التحليلمن  ستار". ومع ذلك، أُ مبادرة "
دام منهجية دراسة الحالة في دراسة السلوك الإجرامي، تكون النتائج بسبب القيود المتأصِّلة في استخ

قائمة على روايات شخصية ولا تعبِّر بالضرورة عن جميع الحالات، ومن ثمَّ يمكن أن تكون عرضية 
  ولا تدلُّ على الاتجاهات الأعم.

سيطر عليها مجهول الوسائلووفقاً لنتائج البحوث، فلا تزال   -٣٠ ون أداة تمكين المؤسسية التي ي
رئيســية في العديد من الأنواع المختلفة من مخطَّطات الفســاد، بما في ذلك قضــايا الرشــوة واســتغلال 
المنصــب للمنفعة الشــخصــية والإثراء غير المشــروع والاختلاس. ولم يكُن ارتكاب أيٍّ من قضــايا 

  الفساد المستعرضة ليكون ممكناً لولا وجود تلك الأداة.
ستغل فيها  ألاَّويمكن   -٣١ صر الأغراض التي تُ سائلتقت ساد على  الو سسية في مخطَّطات الف المؤ

التحكُّم في الموجودات أو نقل مدفوعات الرشاوى بل تتجاوزهما إلى ما هو أبعد من ذلك. وبيَّنت 
دراســــات الحالة المســــتعرضــــة طائفة واســــعة من الاســــتخدامات الأكثر ابتكاراً أو الأكثر تطوراً 

 وســــــيلةعتبارية في مخططات الفســــــاد الكبرى. وشملت هذه الاســــــتخدامات إدراج للكيانات الا
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ية لأحد مؤسس وسيلةغرض دفع أرباح و/أو منح حصة ملكية في لمؤسسية في عقد متفاوَض عليه 
، ومنح رخص لاســتغلال الموارد الطبيعية إلى شــركة صــورية أُنشــئت االأشــخاص البارزين ســياســيًّ

  رخصة إلى شركة أخرى وتحقيق أرباح كبيرة من ذلك.بقصد محدَّد وهو نقل ال
وتبيَّن أنَّ مخططات الفســــــاد انطوت على نحو متزايد على اســــــتخدام أنواع جديدة أكثر   -٣٢

المؤسسية. فعلى سبيل المثال، سُلِّط الضوء على استخدام الصناديق الاستثمارية  الوسائلتعقيداً من 
يا التي تناولتها دراســـات الحالة، اســـتُخدمت صـــناديق لإخفاء عائدات الفســـاد. وفي إحدى القضـــا

جِّلت في ما يُســمى بالملاذات الضــريبية أو الولايات القضــائية التي  اســتثمارية خاصــة في الخارج ســُ
تأخذ بمبدأ السرية كقنوات لنقل الأموال المختلسة من صندوق استثمار مملوك لإحدى الدول. وفي 

تثماري مســجَّل في أحد الملاذات الضــريبية في مخطط معقَّد ، اســتُغلَّ صــندوق اســنفســها القضــية
لإخفاء القيمة الحقيقية لاســتثمار في أســهم ملكية وفي التســتُّر على الاختلاس. وأكَّد بعض الخبراء 
في الاجتماع تلك النتيجة، وعلَّقوا على الزيادة الواضــحة في إســاءة اســتغلال صــناديق الاســتثمار 

  المشروعة. غرض إخفاء المكاسب غيرل
ستغلال   -٣٣ ساءة ا شكلة الأكبر هي إ سائلومن منظور إنفاذ القانون، كانت الم سسية  الو المؤ

سية التي ارتُكبت فيها جريمة الفساد، حيث أنَّ  "الأجنبية" التي أُنشئت خارج الولاية القضائية الرئي
نوقشــت في اجتماع فريق  مثل هذه الحالات تتطلَّب التعاون الدولي. وفي جميع دراســات الحالة التي

في  اية قضائية أجنبية عنصراً رئيسيًّالمؤسسية في ولا الوسائلما عدا واحدة، كان تسجيل  ،الخبراء
  ين وعائدات الفساد. المستفيدالجهود الرامية إلى إخفاء المالكين 

وكشـــفت دراســـات الحالة أنَّ الكيانات الاعتبارية الأكثر شـــيوعاً هي شـــركات المســـاهمة أو   -٣٤
الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تُنشأ في ولاية قضائية "أجنبية" و/أو يمتلكها كيان قانوني منشأ 

ائية التي تأخذ بمبدأ في ولاية قضائية "أجنبية"، وكثيراً ما تكون تلك الولاية القضائية من الولايات القض
السرية، ويكون مديروها أو مديروها الصوريون شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة 

  أنشأها لصالحها مقدمو خدمات استئمانية وخدمات شركات أو شركاء موثوق بهم.
ولايات  وأظهرت دراســــات الحالة وجود مؤشــــرات تدلُّ على احتمال تزايد الإقبال على  -٣٥

ث سمعتها ولم تُعرف بعد بأنَّها عالية المخاطر من حيث الامتثال لمتطلبات ئية "جديدة" لم تتلوَّقضــــا
  مكافحة غسل الأموال بعد أن ضاقت السُبل الأخرى لغسل الأموال المتأتية من الفساد.

وكشــفت دراســات الحالة أيضــاً عن تواتر اســتخدام العلاقات غير الرسمية مع الوكلاء لغرض   -٣٦
. وفي العديد من القضـايا، كان الأشـخاص الذين يشـغلون المناصـب الرسمية المسـتفيداء هوية المالك إخف

ين. وشارك الوسطاء الماليون، في الكيانات الاعتبارية شركاء موثوق بهم أو أقرباء وليسوا مرشحين مهني
ومســـتشـــارو  في ذلك المصـــارف والمحامون ومقدِّمو الخدمات الاســـتئمانية وخدمات الشـــركات  بما

الاستثمار، مشاركة كبيرة في تيسير هذه المخططات. ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان مقدِّمو 
  الخدمات الاستئمانية وخدمات الشركات قد استُعين بهم في جميع دراسات الحالة أو في معظمها.

ن  -٣٧ لة تنوعاً كبيراً في مســــــتوى تطوُّر التقنيات والكيا لحا بارية وشملت دراســـــــات ا ات الاعت
ين وإخفاء مسار الأموال المتأتية من الفساد. وعلى الرغم من المستفيدالمستخدمة لإخفاء هوية المالكين 
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أنَّ هناك بعض المؤشـــــرات على زيادة مســـــتوى تطوُّر الهياكل الاعتبارية، فقد لجأ بعض الأشـــــخاص 
ومنها نقل الأموال من خلال حســابات البارزين ســياســياً أيضــاً إلى تقنيات بدائية أو مســتهترة للغاية، 

كد أنَّ الأشــخاص مصــرفية مســجَّلة باســم حد الأقرباء، وفي حالتين، باســم الشــخص نفســه. وهذا يؤ
الذين يستفيدون من مخططات الفساد قد لا يكونون دائماً خبراء في التقنيات  ا والمقربينالبارزين سياسيًّ

  اعات الإجرامية المنظمة وغاسلو الأموال.الأكثر تقدُّماً التي تفضل استخدامها الجم
    

  الاستنتاجات والتوصيات الواردة في الدراسة المعنونة  استعراض  -رابعاً  
    "مىمحرِّكو الدُّ "

اجتماع فريق الخبراء الدولي الاســـتنتاجات  درسفي ســـلســـلة من الجلســـات المواضـــيعية،   -٣٨
سة المعنونة " ضافةً". محرِّكو الدُّمىوالتوصيات الواردة في الأجزاء الموضوعية من الدرا ذلك،  إلى وإ

خُصِّصت جلسة منفصلة للنظر في مسألة ما إذا كانت السلطات الضريبية يمكن أن تكون مصادر 
  نتفاعية. محتملة للمعلومات المتعلقة بالملكية الا

    
      المستفيدالمالك  -١الجلسة   -ألف  

    مدير المناقشة: إيف إشليمان (سويسرا)    
من  ٢، اســـتعرض المشـــاركون الاســـتنتاجات والتوصـــيات الواردة في الجزء ١في الجلســـة   -٣٩
ة تعريف الملكية الانتفاعي ٢". ويتناول الجزء المســــــتفيد" والمعنون "المالك محرِّكو الدُّمىدراســــــة "ال

من الناحية النظرية،  انســـبيًّ واضـــحمفهوم  المســـتفيدإلى أنَّ المالك  ٢ومصـــطلحاتها. ويخلص الجزء 
في تحديد الشخص  المستفيدولكن يصعب تطبيقه في الممارسة العملية. ويتمثَّل جوهر مفهوم المالك 

اً إلى حد مؤســســية. وســيظل هذا التحديد دائماً معتمد وســيلةالذي يســيطر في نهاية المطاف على 
الملكية الانتفاعية في تعريف قانوني. وتميِّز  اختزالكبير على السياق والاعتبارات الواقعية؛ فلا يمكن 

الدراســة أيضــاً بين التعريفين الموضــوعي والشــكلي للملكية الانتفاعية. ويتمثَّل الفرق بين النهجين 
الموضوعي والشكلي في أنَّ النهج الموضوعي ينطوي على المرونة فيما يتعلق بالهوية المحتملة للمالك 

لتي يتوصَّل إليها النهج الشكلي (ومنها على سبيل المثال هوية من يمتلكون ، ويعتبر النتائج االمستفيد
  وليست نتيجة نهائية وقطعية. للعملحصة من الأسهم تتجاوز عتبة معيَّنة) فرضية 

واســتناداً إلى هذه الاســتنتاجات، تقدِّم الدراســة أربع توصــيات فيما يتعلق بمفهوم الملكية   -٤٠
 ادائماً شــخصــاً طبيعيًّ المســتفيدالك ينبغي للبلدان أن تضــمن أن يكون الم : (أ)، وهي أنهالانتفاعية
ستعمال مصطلحات بديلة للإشارة إلى الأشخاص )؛ (ب) ١(التوصية  ينبغي أن تنظر البلدان في ا
ضــع ينبغي أن ت)؛ (ج) ٢النهج الشــكلي (التوصــية  بموجب مســتفيدينمالكين بوصــفهم ن المحدَّدي

لهؤلاء الأشخاص، ولكن ينبغي أن تتطلَّب تحقيقاً أعمق في هذا الشأن  ااً رسميًّالبلدان معياراً واضح
)؛ (د) ينبغي أن تُســـــتخدم تدابير توخي الحرص ٣في الســـــيناريوهات المرتفعة المخاطر (التوصـــــية 

  ). ٤لسد الفجوة بين النهجين (التوصية  مستمر على نحوالواجب في التعامل مع الزبائن 
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" التعريف الذي وضــعته فرقة العمل المســتفيدلمناقشــة بشــأن تعريف "المالك ا منطلق وكان  -٤١
" يشــير إلى الشــخصــية، أو الشــخصــيات، الطبيعية المســتفيدالمالك عنية بالإجراءات المالية، وهو: "الم

التي هي في نهاية المطاف مَن يملك شـــركة زبونة أو يســـيطر على تلك الشـــركة و/أو الشـــخصـــية 
سيطالطبيعية التي تُج رة فعلية تامة رى المعاملة نيابةً عنها. ويشمل أيضاً الأشخاص الذين يمارسون 

  )٤(".يب قانونيعلى شخصية اعتبارية أو على ترت
من الدراســة  ٢وبوجه عام، اتَّفق المشــاركون على أنَّ التوصــيات الأربع الواردة في الجزء   -٤٢

سياق التطوُّرات التي استجدَّت في مجال شفافية  " لا تزال صحيحة وهامة فيمحرِّكو الدُّمىالمعنونة "
  .٢٠١٠الملكية الانتفاعية منذ عام 

 ال تحديًّ، ذكر الخبراء أنَّ تعريف الملكية الانتفاعية لا يزال يمث٢ِّو ١وفيما يتعلق بالتوصيتين   -٤٣
ية. وكان فيما يتعلق بالتعاون وإجراء التحقيقات عبر الولايات القضـــائ وبخاصـــةفي بعض الأحيان، 

ذات أهمية بالغة للجهود المبذولة من أجل  ١هناك توافق في الآراء بين الخبراء على أنَّ التوصــــــية 
زيادة شفافية الملكية الانتفاعية في جرائم الفساد. وأيَّدت ذلك دراسات الحالة التي أُعدَّت لاجتماع 

كها قانوناً كيانات اعتبارية في كثير من الأحيان على شـــــركات تمتل اشـــــتملتفريق الخبراء، والتي 
المالك  كانحتى لو بعض الخبراء أنَّه  وأبرزعادة ما تكون مســــــجَّلة في ولايات قضــــــائية أجنبية. 

ناء على أوامر من شخص بيتصرَّف  ربما ذلك الشخص الطبيعي فإنَّ، دائماً اشخصاً طبيعيًّ المستفيد
  ثالث يختبئ خلف "مدير اسمي". 

الاتحاد الروسي إلى أنَّ التعاريف القانونية المختلفة التي تندرج عموماً في إطار  الخبير منوأشار   -٤٤
ــــبيل المثال،  ي الضــــريب القانونمفهوم الملكية الانتفاعية موجودة في ميادين قانونية مختلفة، ومنها على س

الخبير عن وقانون الشــركات وقانون المنافســة وقانون مكافحة غســل الأموال/تمويل الإرهاب. وتســاءل 
للإشــارة إلى "شــخص ذو نفوذ كبير أو ســيطرة كبيرة"،  ومنها مثلاًجدوى وضــع مصــطلحات بديلة، 

النهج الشــكلي، واقترح أنَّه يمكن  ون، بمقتضــىالمســتفيد المالكوندون على أنَّهم الأشــخاص الذين يُحدِّ
تضم عدَّة فئات فرعية. وبصرف  بدلاً من ذلك النظر إلى مفهوم الملكية الانتفاعية باعتباره فئة "شاملة"

من استخدام تعاريف مختلفة للملكية الانتفاعية  ٢النظر عن ذلك الرأي، تتَّضح الأهمية المستمرة للتوصية 
  أثناء مناقشة الخبراء، الأمر الذي أدى إلى صعوبات في التواصل بشأن هذا الموضوع.

حات مســألة مفيدة، غير أنَّهم شــدَّدوا على ورأى بعض الخبراء الآخرين أنَّ التمييز بين المصــطل  -٤٥
أنَّ تحديد هوية الشــخص ذي النفوذ الكبير أو الســيطرة الكبيرة، أي على ســبيل المثال الشــخص الذي 

، المســتفيدخطوة أولى في تحديد هوية المالك  في المائة من أســهم الشــركة، ما هو إلاَّ ٢٥يحوز أكثر من 
سرا الاسـتفسـارات الموضـوعي إيرادوأنَّ  ة بعد تلك الخطوة أمرٌ ضـروري. وذُكرت التشـريعات في سـوي

والشـــخص الذي  المســـتفيدمن خلال التمييز بين المالك  ٢كمثال على ولاية قضـــائية نفَّذت التوصـــية 
__________ 

ورقة التوجيه ، )FATF( فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  )٤(  
، ٢٠١٤، تشرين الأول/أكتوبر العمل المعنية بالإجراءات المالية: الشفافية والملكية الانتفاعية الصادرة عن فرقة

 اات المالية فإنَّ "عنصراً أساسيًّ. وكما ورد في ورقة التوجيه الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراء٨الصفحة 
الملكية القانونية والسيطرة وينظر في مفهوم هو أنَّ التعريف يتجاوز  المستفيدفي تعريف فرقة العمل للمالك 

 الملكية والسيطرة النهائية (الفعلية)".
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يســيطر على الكيان الاعتباري. وأُشــير إلى أنَّ ســجل "الأشــخاص ذوي الســيطرة الكبيرة" في المملكة 
في المائة  ٢٥التمييز، إذ يصــف الشــخص الذي يحوز حصــة ملكية لا تقل عن المتحدة يطبق أيضــاً هذا 

  .المستفيدبأنَّه "شخص ذو سيطرة كبيرة"، ومن ثمَّ يُقرُّ بأنَّ ذلك الشخص قد يكون مختلفاً عن المالك 
في  ٢٥ نسبة ما إذا كانت العتبة الدنيا الأكثر استخداماً، وهيمسألة وناقش الخبراء أيضاً   -٤٦

ــــــائية  ــــــبة أم تحتاج إلى مراجعة. وذُكرت الأرجنتين كمثال على ولاية قض المائة من الملكية، مناس
تستخدم عتبة دنيا أقل، الأمر الذي استحسنه بعض الخبراء. وأشار خبراء آخرون إلى أنَّ من شأن 

الانتفاعية. وأشـــار  خفض العتبة الدنيا أن يؤدي حتماً إلى إضـــعاف نوعية البيانات المتعلقة بالملكية
ــــــبيل المثال، في مشــــــروع التوجيه  الخبير من الولايات المتحدة إلى أنَّ خفض العتبة الدنيا (على س
سلبية على  تبعاتيكون له من شأنه أن س المتعلق بمكافحة غسل الأموال) الأوروبي الخامالإداري 

ئن. ومع ذلك، ذكر الخبير أنَّه زة لتوخي الحرص الواجب في التعامل مع الزباتطبيق متطلبات معزَّ
  تعريف الملكية الانتفاعية. له عواقب علىلا يعتقد أنَّ خفض العتبة الدنيا 

، والذي يعتمد على عتبات المستفيدوأُشير إلى أنَّ التعريف البالغ الضيق والشكلي للمالك   -٤٧
ه معرَّض للالتفاف عليه من ه يتســـبَّب في إيجاد ثغرات ولأنَّلأنَّ لنســـبة حصـــة الملكية، إشـــكالي دنيا

إخفاء المعلومات المتَّصــــــلة بالملكية الانتفاعية. وفي هذا حثيثاً جانب الجهات الفاعلة التي تحاول 
الصــــدد، اتُّفق على الأهمية المســــتمرة للعلاقات بين مرتكبي الجرائم الأصــــلية والوكلاء في ســــياق 

المؤسسية.  للوسائلين المستفيدتحديد المالكين  مخطَّطات الفساد الكبرى باعتبارها عقبة رئيسية أمام
ستفيدونظراً لأنَّ العديد من المالكين  شركاء موثوقين الم ستخدمون  سيطرة  يفوضونهم بمهمةين ي ال

الفعلية على الكيانات الاعتبارية وملكيتها القانونية، وهي ممارســـة تأكَّد اســـتخدامها في العديد من 
أشــــــار الخبراء إلى أنَّه لا يمكن  فقد أجل اجتماع فريق الخبراء، دراســــــات الحالة التي أُعدَّت من

الاعتماد على نهج العتبات الدنيا باعتباره الحل الوحيد أو الرئيسي للحصول على المعلومات المتعلقة 
بالملكية الانتفاعية، إلا أنَّه قد يوفر أدلة مفيدة للمحققين. ومن ثمَّ أعرب معظم الخبراء عن تأييدهم 

ين بدلاً من اتِّباع نهج المســـــتفيدالمالكين  هوية باع نهج قائم على المبادئ وموضـــــوعي في تحديدلاتِّ
شــكلي بحت. وكان هناك توافق في الآراء على أنَّه ينبغي التركيز على التنفيذ الفعَّال للمعيار القائم 

  الذي وضعته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
ن القطاع الخاص إلى أنَّ التدابير المســــــتمرة لتوخي الحرص الواجب في وأشــــــار ممثِّلون م  -٤٨

) ساعدت على التصدي لمشكلة التمييز بين الملكية الانتفاعية لهيكل ٤التعامل مع الزبائن (التوصية 
مؤسسي والسيطرة الفعلية عليه. وتناولت تلك التوصية ضرورة الرصد المستمر للتعاملات النشطة 

. وعلى الرغم من أنَّ المســتفيدعن هوية المالك  دلالات نمطيًّالمصــرفية، والتي تقدم على الحســابات ا
، فإنَّ هدف مقدِّم المستفيدالمسيطر على الحساب المصرفي يمكن أن يكون شخصاً مختلفاً عن المالك 

كيان من ال اســـلســـلة والذي ينتفع ماليًّالشـــخص الموجود في نهاية ال هوية الخدمات المالية هو تحديد
عادة ما يكون هو الشـــخص الذي يتَّصـــل  المســـتفيدالاعتباري. وأشـــار أحد الخبراء إلى أنَّ المالك 

  بمقدِّم الخدمات المالية في حالة انهيار سوق الأوراق المالية للاطمئنان على استثماراته.
مستمرة لتوخي ولاحظ المشاركون أنَّه في حالة المؤسسات المالية، فإنَّ اشتراط اتخاذ تدابير   -٤٩

من  ١٠د في التوصية يتجسَّ  ٤النحو الوارد في التوصية الحرص الواجب في التعامل مع الزبائن على 
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التوصـــــيات الأربعين، والتي تتضـــــمَّن فرض متطلبات على المؤســـــســـــات المالية بأن تقيِّم المالكين 
دالمســتفيد الإداري في التوجيه  ين من حســابات الزبائن وتضــطلع بالرصــد المســتمر لها، كما يتجســَّ

الرابع الصــادر من الاتحاد الأوروبي بشــأن مكافحة غســل الأموال. وفي ذلك الســياق، أثار الخبراء 
مســـــائل تتعلَّق بالاعتماد على المعلومات المســـــتمدة من الإبلاغ الذاتي، فضـــــلاً عن العقوبات التي 

ية التي تهمل تحديث المعلومات المت قانون فاعية أو تتعمَّد تُفرض على الكيانات ال علقة بالملكية الانت
 اشتراطتقديم معلومات مضلِّلة. وعلاوة على ذلك، تساءل الخبراء عمَّا إذا كان يمكن زيادة تحديد 

الاضــطلاع بالرصــد بهدف التركيز على رصــد ســجلات الشــركات، وســجلات الملكية الانتفاعية 
ـــائل المتعلقة بالطبي عة الثابتة للمعلومات وعدم خضـــوع حيثما كانت مســـتخدمة، على ضـــوء المس

  مسألة تحديث المعلومات المتَّصلة بالكيانات الاعتبارية والملكية الانتفاعية للمراجعة والإنفاذ.
    

      ؟المستفيدالمالك  يتخفىأين  -٢الجلسة   -باء  
    مدير المناقشة: فاديم تاركين (الاتحاد الروسي)    

من دراســــة  الثالث، بحث الخبراء الاســــتنتاجات والتوصــــيات الواردة في الجزء ٢في الجلســــة   -٥٠
؟". وفي ذلك الجزء، أُشــــــير إلى أنَّه في الغالبية المســــــتفيدالمالك  يتخفى" والمعنون "أين محرِّكو الدُّمى"

لشـــركات بما في ذلك ا -المؤســـســـية  الوســـائلالعظمى من قضـــايا الفســـاد الكبرى، أُســـيء اســـتغلال 
غرض إخفاء هويات الأشخاص الضالعين في ل -والمؤسسات والكيانات الوهمية  والصناديق الاستئمانية

الشــركات  وخصــوصــاًالمؤســســية، كانت الشــركات ( الوســائلالفســاد الواســع النطاق. ومن بين تلك 
لتي المســــاهمة والشــــركات ذات المســــؤولية المحدودة) هي الأكثر اســــتخداماً. وكانت الشــــركات ا

غير ناشــطة، بيد أنَّ الشــركات الناشــطة اســتُخدمت في معظمها اســتُخدمت لإخفاء الملكية الانتفاعية 
في دفع الرشى. وتشكِّل الشركات المتوقفة النشاط مشكلة خاصة، نظراً لأنَّها تتيح  وخصوصاًأيضاً 

للأشــخاص الفاســدين اســتغلال تاريخ الشــركة ومجموعة من مســؤولي الشــركة الذين لا تربطهم صــلة 
  بالشخص الفاسد.

سة المعنونة "  -٥١ ستناداً إلى هذه الاستنتاجات، تقدِّم الدرا توصيات فيما  " خمسمحرِّكو الدُّمىوا
المؤســـســـية لإخفاء الملكية الانتفاعية: (أ) ينبغي للولايات القضـــائية إجراء  الوســـائليتعلق باســـتخدام 

 لأغراض إجراميةالكيانات الاعتبارية فيها  فيما يتعلق بالقضــايا التي تســتخدمتحليل منهجي للمخاطر 
أن تضـــع تعريفاً  لها ينبغي)؛ (ب) ١ المخاطر (التوصـــية تفاقمالتي تشـــير إلى داخلها، لتحديد الرموز 

غير المشــروعة (التوصــية  ، وأن تجعل هذه الشــركات أقل جاذبية لمرتكبي الأعمالالراكدةللشــركات 
المؤســـســـات المالية أو مقدِّمي الخدمات الحصـــول على إقرارات  تشـــترط علىأن لها ينبغي )؛ (ج) ٢

)؛ ٤ســـهم لحاملها (التوصـــية أن تلغي الألها نبغي ي)؛ (د) ٣ية من زبائنهم (التوصـــية بالملكية الانتفاع
أن تجمع بين مسؤولي إنفاذ القانون ومقدِّمي الخدمات الاستئمانية وخدمات الشركات  لها ينبغي  )(ه

  ). ٥والهياكل المؤسسية التي يستخدمها المجرمون (التوصية  الوسائلبهدف توعيتهم بأنواع 
مبادرة "ســــــتار" تحليل المخاطر الوارد في  منوأكَّد العرض الإيضــــــاحي الذي قدَّمه الخبير   -٥٢

"، والذي بيَّن أنَّه في الأغلبية الساحقة من الحالات، تُستخدم شركات محرِّكو الدُّمىالدراسة المعنونة "
التجريبية المتاحة، مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة لإخفاء الموجودات. واستناداً إلى البيانات 
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صغيرة للغاية من  سبة  سوى ن صناديق الاستئمانية  ستخدم لإخفاء  الوسائللا تمثل ال المؤسسية التي تُ
الموجودات في قضــــــايا الفســــــاد الكبرى. ومع ذلك، فمن الممكن أيضــــــاً أن يكون ذلك ناتجاً عن 

را أنَّه شـــهد زيادة في ســـويســـ الخبير منالصـــعوبات التي تواجه التحري عن هذه الكيانات. ولاحظ 
اســتخدام الصــناديق الاســتئمانية المســجَّلة في ولايات قضــائية "غير ملوثَّة". واتَّفق المشــاركون عموماً 

حة غســــل على أنَّ الصــــناديق الاســــتئمانية قد تمثِّل خطراً كبيراً يواجه الجهود المبذولة في مجالي مكاف
ضع للقانون العام ويصعب تحديد مكانها وقابلة للانتقال نَّها كيانات تخإلى أالأموال والإشراف نظراً 

إلى فهم المخاطر التي تمثلها الصناديق  اً. ومع ذلك، لوحظ أنَّ هناك افتقارالرقابي وغير خاضعة للتنظيم
ني أنَّ الصــــــناديق الاســــــتئمانية الاســــــتئمانية، أي ما إذا كان عدم وجود البيانات ذات الصــــــلة يع

راض، أم أنَّ مرتكبي الأعمال غير المشـــــروعة يقومون بعمل جيد فيما يتعلق تُســـــتخدم لتلك الأغ  لا
ــار بعض الخبراء إلى أنَّ المجرمين  ــتئمانية. وعلاوة على ذلك، أش ــتخدامهم للصــناديق الاس بإخفاء اس

ون، وأنَّ المســتفيديســعون إلى الاحتفاظ بدرجة عالية من الســيطرة على الموجودات التي هم مالكوها 
ك قد يكون أكثر صعوبة في حال استخدام الصناديق الاستئمانية. كما أنَّ إنشاء الصناديق تحقيق ذل

ـــــتئمانية وإدارتها أكثر تكلفة. وعرض  ـــــي تجربته في تعريف الصـــــناديق  الخبير منالاس الاتحاد الروس
رية" الاســـتئمانية وغيرها من الكيانات المماثلة بوصـــفها "هياكل أجنبية لا تتمتع بالشـــخصـــية الاعتبا

كوســيلة للتعامل مع أحكام القانون العام في إطار نظام القانون المدني. ويتيح هذا النهج للمؤســســات 
"، زبونكالمالية، في ســـياق الاضـــطلاع بتدابير توخي الحرص الواجب مع الزبائن وإجراءات "اعرف 

  تعريف الصناديق الاستئمانية على أنَّها زبائن، وليس كأشخاص طبيعيين فحسب.
شار الخبراء أيضاً إلى أنَّه   -٥٣  فيماو القوانينالرقابي وإنفاذ التنظيم  مما يُعزى جزئيًّا إلى ازديادوأ

يتعلق بمكافحة غســـــــل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ازداد مســــــتوى تعقيد الجرائم على مدى 
سنوات الخمس والعشرين الماضية. ففي غضون هذه الفترة، ظهرت هياكل أكثر تعقيداً أُنشئت  ال
في ولايات قضائية متعددة. وينبغي أن ينظر اجتماع فريق الخبراء في نوع الشركات المستخدم لكلِّ 

أن يتغيَّر  المســــتفيدرض. وبالإضــــافة إلى ذلك، فالملكية الانتفاعية مفهوم دينامي، ويمكن للمالك غ
بمرور الزمن. ومن ثمَّ فإذا كان السجل لا يتضمَّن سوى معلومات عن الشخص الذي كان المالك 

سبيل  في الوقت الذي أُنشئت فيه الشركة، كما في حالة الشركات المتوقفة النشاط على المستفيد
المثال، فهناك احتمال كبير بأنَّ المالك سيتغيَّر في وقت لاحق. وذُكر النهج المتَّبع في الاتحاد الروسي 

ها  ية بالاحتفاظ بالمعلومات عن مالكي قانون ها المســــــتفيدوالمتمثل في إلزام الكيانات ال ين وتحديث
  وحفظها بوصفه أداة مفيدة لتحسين هذه الأوضاع.

البنك الدولي إلى أنَّ الوقت  الخبير منالشـــــركات المتوقفة النشـــــاط، أشـــــار وفيما يتعلق ب  -٥٤
إلى حد كبير في جميع الولايات القضــــائية ذات  تضــــاءلاوالجهد اللازمين لإنشــــاء الشــــركات قد 

الصلة. ومن ثمَّ فقد اختفت تقريباً المزايا المشروعة لوجود الشركات المتوقفة النشاط. وعلاوة على 
ير إلى أنَّه نظراً لالتزامات الإبلاغ، فمن الســــــهل إلى حد ما التحقُّق ممَّا إذا كانت ذلك، فقد أُشــــــ

شار بعض الخبراء إلى أنَّ هناك اتجاهاً للاستحواذ على  شطة. وأ شطة أم غير نا شركات نا إحدى ال
الشـــــركات الأقدم بهدف إيجاد انطباع بأنَّ الشـــــركة لها وجود راســـــخ. وثمة اتجاه آخر يتمثَّل في 

  استخدام بعض أنواع الشراكات المحدودة، التي شهد استخدامها زيادة هائلة. 
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م أنَّ لمهم تفهُّواعتُبر الإلزام بتقديم إقرارات الملكية الانتفاعية ممارســــــة جيدة، ولكن من ا  -٥٥
النموذج المســـتخدم في حالة ما قد لا يناســـب جميع الحالات. والإقرارات الذاتية محدودة القيمة في 

من طرح الأســئلة الصــحيحة.  ذاتها. وتحتاج المصــارف إلى الخبرة والتوجيه من أجل أن تتمكَّن حدِّ
المتكلمين  عدَّة خبراء منبعض البلدان مبادئ توجيهية تعرِّف الملكية الانتفاعية. وأكَّد  وقد وضـــــع

ك، وفي هذا أهمية الرصـــد المســـتمر. فمن الممكن لتشـــديد التدقيق أن يُحدث فارقاً كبيراً. ومع ذل
  الصدد، ذكر أحد الخبراء أنَّ "المصرفيين القائمين بالأعمال المصرفية الخاصة لا يطرحون أسئلة". 

خدم لإخفاء الملكية   -٥٦ ها لا تزال تُســــــت ها، رغم أنَّ لحامل ــــــهم  واتَّفق الخبراء على أنَّ الأس
من يد من الولايات القضــائية الانتفاعية، لم تعُد مشــكلة كبيرة في الممارســة العملية. فقد ألغى العد

  هذا النوع من الأسهم. ومن ثمَّ فقدت التوصية بهذا الشأن أهميتها نوعاً ما. قبلُ 
    

      المستفيدالعثور على المالك  -٣الجلسة   -جيم  
    مدير المناقشة: فريدريك رافراي (غيرنسي)    

دراســــة المن  ٤لباب الاســــتنتاجات والتوصــــيات الواردة في ا ٣بحث الخبراء في الجلســــة   -٥٧
". وفي ذلك الجزء، تصــف الدراســة الجهات المســتفيد" والمعنون "العثور على المالك محرِّكو الدُّمى"

الفاعلة والمؤسـسـات ذات الصـلة والتي يمكن أن تسـاعد في تحديد هوية الأشـخاص الفاسـدين وراء 
شخص مستهدف معروف وموجودات محدَّدة. وخلصت  صلة بين  مخططات الفساد أو في إقامة ال

ومات فيما يتعلق بالبحث عن الدراســة إلى أنَّ ســجلات الشــركات تشــكِّل المصــدر الرئيســي للمعل
المعلومات المتصـــلة بالملكية الانتفاعية. ومع ذلك، يمكن تعزيز قيمة هذه الســـجلات إلى حد كبير. 

المؤسسية التي  الوسائلوتُظهر الأدلة المستمدَّة من قاعدة البيانات الخاصة بقضايا الفساد الكبرى أنَّ 
ثيراً ما تنطوي على مشـــــاركة مقدِّمي الخدمات تتناولها التحقيقات في قضـــــايا الفســـــاد الكبرى ك

الخدمات أولئك يكونون عموماً  مقدِّميالاستئمانية وخدمات الشركات في إنشائها وإدارتها، وأنَّ 
في وضع يتيح لهم الحصول على معلومات مفيدة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون في نهاية 

سيلةالمطاف على  الإضافة إلى ذلك، فإنَّ الخدمات التي تقدمها المؤسسات المؤسسية المعنية. وب الو
دون توفُّر تلك الخدمات، ســيكون من المالية لها أهمية حاسمة في عملية غســل الأموال بالنظر إلى أنَّه 

من المســتحيل غســل الأموال على نطاق كبير. وعلاوة على ذلك، فنادراً ما تنطوي القضــايا على 
  دون أن يكون في القصية عنصر دولي. الترتيبات الأكثر تعقيداً 

من  ٣في الجزء  المستفيدتوصية بشأن تحديد المالك  ١٤وعلى أساس هذه النتائج، قُدِّمت   -٥٨
ت الشــــركات وإنشــــائها ". وتناولت التوصــــيات محتوى ســــجلامحرِّكو الدُّمىالدراســــة المعنونة "

)، ومســؤولية مقدِّمي الخدمات ٥ية )، واســتعمال محدِّدات الهوية الفريدة (التوصــ٤-١(التوصــيات 
ـــق ٩-٦م كحراس على الأبواب (التوصيات الاستئمانية وخدمات الشركات والاستعانة به )، وحـ

ــــــرية المعلومات المتبادلة بين محامي الدفاع وموكله (التوصــــــية  )، والتزامات ١٠المحافظة على س
اعية وتطبيق تدابير توخي الحرص الواجب المؤســســات المالية بجمع المعلومات المتَّصــلة بالملكية الانتف

  ). ١٤-١١ائن وضمان الامتثال (التوصيات في التعامل مع الزب
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صـــة للملكية الانتفاعية هو المجال الذي قد   -٥٩ وأشـــار الخبراء إلى أنَّ إنشـــاء ســـجلات مخصـــَّ
ثال، يتطلَّب ". فعلى ســبيل الممحرِّكو الدُّمىيكون قد شــهد أكبر تطور منذ نشــر الدراســة المعنونة "

من كل دولة  )٥(لأوروبي بشــأن مكافحة غســل الأموالالرابع الصــادر من الاتحاد ا الإداري التوجيه
 منمن الدول الأعضــاء في الاتحاد الأوروبي إنشــاء ســجل مركزي للملكية الانتفاعية. وأبلغ الخبراء 

نَّ بلدانهم تعتزم إنشــــــاء البرازيل والنرويج وجمهورية مولدوفا وغيرنســــــي اجتماع فريق الخبراء بأ
بعض الدول، مثل المملكة المتحدة  جعلقد أو أنشأتها مؤخراً بالفعل. و سجلات للملكية الانتفاعية

ـــلوفاكيا، هذه الســـجلات متاحة للجمهور، ولكنَّ غالبية الدول قصـــرت الوصـــول إليها على  وس
  السلطات المختصَّة ووحدات الاستخبارات المالية.

ن الزيادة الكبيرة في عدد الســــجلات المذكورة، فلا يزال العديد من الخبراء وعلى الرغم م  -٦٠
ستُوفي  يتشككون في فائدتها العملية. ولا يمكن للسجلات أن توفر معلومات جيدة النوعية إلاَّ إذا ا

  عدد من الشروط، بما في ذلك تنفيذ شكل ما من التحقُّق المستمر وإنفاذ المتطلبات القانونية. 
سلسلة السجلات المغلقة أن تجعل   -٦١ وجرت بعض المناقشات بشأن ما إذا كان يمكن لتقنية 

الســـجلات أكثر موثوقية وتمنع إدخال أي معلومات مزيفة إليها. ومع ذلك، ذكر بعض الخبراء أنَّه 
ية يمكن أن تجعل الســــــجلات غير قاب  لة للتزوير، فإنَّها لا تقدم حلاًّعلى الرغم من أنَّ هذه التقن

للمشــكلة الأســاســية التي تواجه الســجلات وهي أنَّ معلومات الملكية الانتفاعية المقدَّمة إليها كثيراً 
  ما تكون غير صحيحة. 

وفي نيجيريا على ســبيل المثال، اســتُخدمت أرقام تحديد الهوية الضــريبية كمحدِّد هوية فريد   -٦٢
الأدلة بكفاءة من مختلف الوكالات المحلية  لجميع الكيانات القانونية. ومكَّن ذلك المحققين من جمع

  داخل الولاية القضائية (مثل السلطات الضريبية أو سلطات منح التراخيص أو السلطات البلدية). 
د العديد من الخبراء على الدور الهام الذي يؤديه مقدِّمو خدمات الصناديق الاستئمانية وأكَّ  -٦٣

غيرنسي نظام  الخبير منعلقة بالملكية الانتفاعية. ووصف وخدمات الشركات في جمع المعلومات المت
ــــخاص غير المقيمين الراغبين في  ــــة الأبواب" المطبَّق في بلده والذي يقتضــــي من جميع الأش "حراس

غيرنســــــي أن يمرُّوا من خلال أحد مقدِّمي خدمات الصــــــناديق  جزيرة إنشــــــاء كيان قانوني في
بموجب النظام المحلي الرقابي مو الخدمات للتنظيم الاســتئمانية وخدمات الشــركات. ويخضــع مقدِّ

للامتثال لمكافحة غســــــل الأموال، وهم ملزمون بجمع المعلومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية. واتَّفق 
العديد من الخبراء على أنَّ بإمكان مقدِّمي خدمات الصــــناديق الاســــتئمانية وخدمات الشــــركات 

علومات المتعلقة بالملكية الانتفاعية، وأنَّهم ينبغي أن يخضــــعوا الاضــــطلاع بدور حاســــم في جمع الم
  بموجب نظام صارم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.الرقابي للتنظيم 

على ذلك، أشــار بعض الخبراء إلى أنَّه في العديد من الولايات القضــائية، يمكن إنشــاء  اوردًّ  -٦٤
ي خدمات الصــناديق الاســتئمانية وخدمات الشــركات. دون تدخُّل مقدِّممن المؤســســية  الوســائل

__________ 
 أيار/ ٢٠الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرَّخ  2015/849 (EU)من التوجيه  ٣٠انظر المادة   )٥(  

 حزيران/ ٢٦الإرهاب. وحُدِّد  بشأن منع استغلال النظام المالي لأغراض غسل الأموال أو تمويل ٢٠١٥مايو 
 كموعد نهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجسيد التوجيه في تشريعاتها المحلية. ٢٠١٧يونيه 
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وبالمثل، فقد يقوِّض قصــــر الإلزام باســــتخدام مقدِّمي خدمات الصــــناديق الاســــتئمانية وخدمات 
) فعالية نظام حراسة ٩، التوصية ٣"، الجزء محرِّكو الدُّمىالشركات على الأشخاص غير المقيمين ("
 الوســـــائلالمتحدة التي أنشـــــأ فيها المقيمون العديد من  الأبواب في ولايات قضـــــائية مثل الولايات

المؤســـســـية لاســـتخدامها في أغراض غير مشـــروعة. وقُدِّم اقتراح بجعل اســـتخدام مقدِّمي خدمات 
لضـــمان وجود حائز محلي للمعلومات المتعلقة  اســـتئمانية وخدمات الشـــركات إلزاميًّالصـــناديق الا

تقديم  من قبلُن الولايات القضـــائية التي تطبق القانون المدني شـــترط العديد ميبالملكية الانتفاعية. و
مستندات موَّثقة لإنشاء الكيانات الاعتبارية. وفي إسبانيا، يمكن الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ 
بها الموثِّقون من خلال قاعدة بيانات مركزية، وفي ليختنشتاين، يجب أن يضمَّ مجلس إدارة الشركة 

  خدمات الصناديق الاستئمانية وخدمات الشركات طيلة فترة وجودها. أحد مقدِّمي 
سرية المعلومات ١٠وفيما يتعلق بالتوصية   -٦٥ ـــــــق المحافظة على  ، توافقت الآراء على أنَّ حـ

المتبادلة بين محامي الدفاع وموكله يمثل عقبة رئيســية في جميع الولايات القضــائية التي تطبق القانون 
نت الشرطة الاتحادية الأسترالية من تخفيف أستراليا كيف تمكَّ منالخبير . ووصف الأنغلوسكسوني

حدَّة المشــــــاكل الناجمة عن ذلك الامتياز المهني القانوني من خلال إنشــــــاء فريق مهني قانوني معني 
لمشورة بالامتياز المهني القانوني يضمُّ محامين ومسؤولين في مجال إنفاذ القانون. ويقدِّم ذلك الفريق ا

بشــأن التحقيقات الجارية وخدمات المناصــرة للأفرقة المســؤولة عن تنفيذ أوامر التفتيش. ويتواصــل 
أعضاء الفريق مباشرة مع الممثلين القانونيين أو غيرهم من الأطراف الذين يطالبون بإعمال الامتياز 

  المهني القانوني بغية تسوية هذه المطالبات أو تقليلها إلى أدنى حد. 
    

  السلطات الضريبية كمصادر محتملة للمعلومات المتعلقة  -٤الجلسة   -دال  
      بالملكية الانتفاعية

    مدير المناقشة: يونغ لي (الولايات المتحدة)    
" تُقرُّ بأنَّ السلطات الضريبية يمكن أن تقدم تفاصيل محرِّكو الدُّمىأنَّ الدراسة المعنونة " في حين  -٦٦

فإنَّها لم تنظر في هذه الاحتمالية بأي قدر من التفصيل. ومع ذلك،  )٦(،ؤسسيةالم الوسائلمفيدة بشأن 
يعتقد الكثيرون أنَّ المعلومات التي تحتفظ بها الســــــلطات الضــــــريبية قد تكون مفيدة للحصــــــول على 

، على الرغم من وجود تحديات كبيرة مرتبطة بهذا النهج. وعلاوة على المســــــتفيدمعلومات عن المالك 
ــــــــعشـــرين إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمنتدى العالمي ذلك،  طلب وزراء مالية مجموعة الـ

المعني بالشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية العمل على نحو وثيق من أجل تحسين تنفيذ المعايير 
  اعية وتبادلها على المستوى الدولي.الدولية المتعلقة بالشفافية، بما في ذلك توافر معلومات الملكية الانتف

جامعة فيينا للاقتصـــاد والأعمال التجارية الجلســـة بوصـــف مشـــروع  منواســـتهلَّ الخبير   -٦٧
وعرض النتائج التي توصَّل إليها. وأشار الخبير  ،الضرائب والإدارة الرشيدة الذي تضطلع به الجامعة

يتناول تبادل المعلومات بين الوكالات. ومع  الولايات القضـــائية إطاراً تشـــريعيًّإلى أنَّ لدى معظم ا
ذلك، وعلى النحو الموضَّح في الطبعة الثانية من تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

__________ 
 .١٠٢"، الصفحة محرِّكو الدُّمىانظر الدراسة المعنونة "  )٦(  
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بشــــــأن التعاون الفعَّال فيما بين الوكالات في مجال مكافحة الجرائم الضــــــريبية وغيرها من الجرائم 
  ق بالكامل على أرض الواقع.طار القانوني أو يطبَّم هذا الإالمالية، نادراً ما يُستخد

لأنَّ ووعلَّق بعض الخبراء على القيود المفروضـــة على تبادل المعلومات مع الســلطات الضــريبية.   -٦٨
من  تستطيع  لا السلطات في بعض البلدان فإنجمع المعلومات الضريبية يستهدف جرائم ضريبية محدَّدة، 

غرض التحقيق في أشكال أخرى من السلوك. وأُشير إلى أنَّ المعلومات الضريبية لتلك المعلومات  ةمشاطر
لأغراض تحصيل حصراً تساعد التحقيقات الضريبية ذاتها، بل بطريقة ملائمة  في صيغةلا تُجمع أو تُنظَّم 

لومات مع الوكالات الضرائب فحسب. وفي الولايات المتحدة، لا يمكن للسلطات الضريبية مشاطرة المع
ـــتخدم  الأخرى إلاَّ ـــتُس ـــببلإذا كانت تلك المعلومات س ـــه لس الذي جُمعت من أجله، أي تحديد  نفس

ي. وبسبب إساءة استخدام المعلومات الضريبية في الماضي، ي والتهرُّب الضريبحالات الاحتيال الضريب
 الأغراض الضـــــريبية. وبموجب تُفرض قيود قانونية صـــــارمة على اســـــتخدام المعلومات الضـــــريبية لغير

الاتفاقات الضـــريبية القائمة بين الولايات المتحدة والولايات القضـــائية الأخرى، لا يمكن بوجه عام نقل 
المعلومات الضــريبية إلا للأغراض الضــريبية، وينفَّذ هذا التقييد على نحو صــارم. وعلاوة على ذلك، ذكر 

نات تمثِّل عقبة تحول دون مشـــــاطرة البيانات في القضـــــايا الجنائية التي عدَّة خبراء أنَّ متطلَّبات حماية البيا
تتجاوز المسائل الضريبية. ولوحظ كذلك أنَّه حتى عندما تكون السلطات الضريبية قادرة على مشاطرة 
ضرائب وهيئات التحقيق في جرائم غسل الأموال تقع في أجزاء  سلطات ال المعلومات مع المحققين، فإنَّ 

  الحكومة، ومن ثمَّ فلا توجد لديها آلية للتعاون المستمر. إطار من مختلفة 
ــــــبلاً أخرى تســــــمح من خلالها التشــــــريعات المطبقَّة في بلدانهم   -٦٩ وحدَّد خبراء آخرون س

 الخبير منللســلطات بمشــاطرة المعلومات الضــريبية لأغراض التحقيق في الجرائم الأخرى. وأوضــح 
الضريبية في بلاده يمكن أن تشاطر المعلومات الضريبية على المستوى  الاتحاد الروسي أنَّ السلطات

المحلي في الحالات التي يوجد فيها دليل على ارتكاب جريمة جنائية. وتنصُّ التشـــــريعات على آلية 
للإفصاح عن المعلومات الضريبية على المستوى المحلي وعلى الأسباب التي تدعو إلى ذلك. وعلاوة 

لرغم من وجود هذه التشــــــريعات، أبرمت الوكالات اتفاقات ثنائية من أجل على ذلك، وعلى ا
توضـــــيح نوع المعلومات التي يمكن مشـــــاطرتها والإجراءات المنطبقة في هذا الصـــــدد. ولوحظ أنَّ 

دون قيود، ويمكن للشــرطة من التشــريعات في غانا تتيح للســلطات الضــريبية مشــاطرة المعلومات 
من الســلطات الضــريبية، بشــرط وحيد وهو ألا تُســتخدم المعلومات  بســهولة أن تطلب المعلومات

  المطلوبة إلا للغرض المذكور في الطلب. 
ــــــار   -٧٠ أمانة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى التعاون بين الفرقة وأمانة  الخبير منوأش

المنتدى العالمي المعني بالشـــفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضـــريبية. وأخيراً، حدَّد الخبراء بعض 
، المنشــورات الصــادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادي بشــأن مشــاطرة المعلومات

والتي يمكن أن تكون مفيدة للســلطات، وهي "تحســين التعاون بين الســلطات الضــريبية وســلطات 
هج الفعَّالة في هذا الشــــــأن يذكر أنَّ أحد النُّ إنهقال أحد الخبراء حيث لأموال" (امكافحة غســــــل 

 )٧(،إلى تقارير المعاملات المشــــبوهة) يمكن أن يتمثَّل في الســــماح للســــلطات الضــــريبية بالوصــــول

__________ 
لإجراءات المالية بشأن بغسل من التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية با ٢٩وفقاً للتوصية   )٧(  

الأموال، ينبغي أن تتاح لوحدات الاستخبارات المالية إمكانية الحصول على أكبر نطاق ممكن من المعلومات، 
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و"التعاون الفعَّال فيما بين الوكالات في مجال مكافحة الجرائم الضــــريبية وغيرها من الجرائم المالية" 
  و"دليل التوعية بالرشوة والفساد لمحققي الجرائم الضريبية ومراجعي الضرائب".

    
      "؟محرِّكو الدُّمىما الذي ينقص الدراسة المعنونة " -٥الجلسة   -هاء  

    ة: إميل فان دير دوس دي فيلبويس (البنك الدولي/مبادرة "ستار")مدير المناقش    
 ،"محرِّكو الدُّمىفي المواضــيع التي لم تتناولها الدراســة المعنونة " ٥الجلســة  خلالنظر الخبراء   -٧١

ولكن ارتأى الخبراء أنَّها ذات صـــلة بشـــفافية الملكية الانتفاعية، ومن ثمَّ يمكن إدراجها في الطبعات 
  لة من هذا المنشور. المقب
" بأي محرِّكو الدُّمىوأوضــح مدير المناقشــة أنَّ هناك مجالين رئيســيين لم يُســتكشــفا في دراســة "  -٧٢

  قدر من العمق، وهما الكيانات غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتعاون مع السلطات الضريبية. 
اقترح بعض الخبراء النظر إلى  الاعتبارية،وفيما يتعلق بالكيانات غير المتمتعة بالشــــخصــــية   -٧٣
المؤســســية والصــناديق الاســتئمانية. وعلى الرغم من أنَّ المنتجات التأمينية  الوســائلهو أبعد من  ما

التي تشمل حسابات مصرفية قد تكون آخذة في الاختفاء تدريجياً، فإنَّها لا تزال مهمة. وبالإضافة 
صناديق الاستثمارية التي لا يوجد لديها هيكل مؤسسي إلى ذلك، ثمة حاجة إلى النظر في مس ألة ال

أن تُضــاف ، اقتُرح نفســه وليســت كيانات اعتبارية، والمســتثناة من بعض الالتزامات. وفي الســياق
حافظات الأســهم الخاصــة والصــناديق التحوطية والأعمال المصــرفية غير الرسمية إلى قائمة الكيانات 

الشركات المتوقفة النشاط والشركات المسماة بشركات  أنَّأكبر. كما التي يمكن النظر فيها بقدر 
اليوم الواحد ("شـــركات الهروب الليلي") التي ســـرعان ما تُغلق بعد إنشـــائها من أجل التهرُّب من 

  ياً قد يستحق تمحيصاً أدق. تحدِّ تُعدالالتزامات 
تخدم أيضــاً لإخفاء هوية المالك وأشــار بعض الخبراء إلى أنَّ علاقات الوكالة يمكن أن تُســ  -٧٤

. وفي الواقع، فربما تكون زيادة تنظيم أعمال المهنيين قد أدَّت إلى التحوُّل نحو علاقات المســــــتفيد
وكالة أقل رسمية، يحوز فيها الموجودات أصـــــــدقاء أو أقارب أو "مديرون اسميون". وتلك الحالة 

وفي حين كانت هذه العلاقات في الماضـــي تُنظَّم  معروفة من الخبرات المســـتمدَّة من الجريمة المنظمة.
بموجب عقود جانبية، يبدو كما لو أنَّ هذه العقود آخذة في الاختفاء، لتحلَّ محلَّها اتفاقات شــفوية 

  أكثر صعوبة في تعقُّبها. 
وطرح أحد الخبراء فكرة وضع حدود لمستوى تعقُّد الهياكل المؤسسية. غير أنَّ خبيراً آخر   -٧٥

ـــــار  ـــــراً تلقائيًّ إلى أنَّه يعتقد أنَّه على الرغم من أن التعقُّد أحد عوامل المخاطرة، فإنَّه أش  اليس مؤش
  على عدم المشروعية؛ فالشركات تُستخدم في المقام الأول من أجل الحد من المسؤولية. 

ات وأُكدَّ أيضــــاً أنَّ الســــلطات الضــــريبية لديها ثروة من المعلومات ذات الصــــلة بالمعلوم  -٧٦
المتعلقة بالملكية الانتفاعية. وتكمن المشــــــكلة في إمكانية الوصــــــول إلى هذه البيانات. وفي بعض 
الجوانب، تجاوزت التطوُّرات في المسائل الضريبية نظيرتها في المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال 

على  االحصول تلقائيًّقدرة السلطات على وتمويل الإرهاب إلى حد كبير، ويتجسَّد ذلك التطوُّر في 
__________ 

بما في ذلك المعلومات الإدارية، بغية تمكينها من تلقي تقارير المعاملات المشبوهة وتحليلها بهدف تحديد الحالات 
 سل الأموال أو تمويل الإرهاب.المحتملة التي تنطوي على غ
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كمية كبيرة من المعلومات المالية. وعلى وجه الخصــــــوص، فمع إرســـــــاء معيار التبادل التلقائي 
للمعلومات عن الحســــابات المالية في المســــائل الضــــريبية الذي وضــــعته منظمة التعاون والتنمية في 

  ت الآن هو المعيار العالمي. الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين، أصبح التبادل التلقائي للمعلوما
معلومات الضرائب كثيراً ما تكون سرية وأنَّ سلطات الضرائب كثيراً  ولاحظ الخبراء أنَّ  -٧٧

ما لا تأذن بمشــاطرة هذه المعلومات مع الوكالات الأخرى. وقد أصــبح هذا هو الحال خاصــة بعد 
 بعض الحالات في السابق، وهو أن أُسيء استغلال المعلومات الضريبية السرية لأغراض سياسية في

  ما أدى إلى وضع ضمانات قوية تمنع مشاطرة هذه المعلومات. 
ي في كلِّ بلد على حدة ومشــــــروع منظمة التعاون وذكر بعض الخبراء الإبلاغ الضــــــريب  -٧٨

ر آخرون من أنَّ ي ونقل الأرباح. وحذَّوالتنمية في الميدان الاقتصــادي بشــأن تآكل الوعاء الضــريب
النظر في مســألة التهرب الضــريبي غير المنطوي على عناصــر فســاد تقع خارج نطاق تركيز اجتماع 

  فريق الخبراء الدولي. 
فق المشاركون على أنَّ استخدام حقِّ المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بين محامي واتَّ  -٧٩

وني يعدُّ مســــألة رئيســــية ويســــتحق مزيداً من الدراســــة. الدفاع وموكِّله و/أو الامتياز المهني القان
واقتُرح عقد حلقة عمل مكرَّسة بشأن هذه المسألة. واعتُبر النهج الذي اتبعته أستراليا بإنشاء فريق 

بالممارســـــات القانونية في هذا الصـــــدد من الممارســـــات الجيدة التي يمكن تكرارها في  يُعنىخاص 
  ولايات قضائية أخرى. 

ه بالنظر إلى التطوُّر اعية، رأي العديد من الخبراء أنَّوفيما يتعلق بســــــجلات الملكية الانتف  -٨٠
الملحوظ في هذا المجال خلال السنوات السابقة، فقد حان الوقت لتحديث التوصيات ذات الصلة 
سجلات أو حلول بديلة. ودعا بعض الخبراء إ شاء  لى ومناقشة الخيارات المتاحة للبلدان من أجل إن

  وضع توصيات بشأن الحد الأدنى من متطلبات المحتوى، وبشأن قابلية السجلات للتشغيل المتبادل. 
ــيلةواقترح مدير المناقشــة أنَّه ينبغي دراســة مســألة التكلفة التي ينطوي عليها تســجيل   -٨١  وس

سسية في عدَّ ضمؤ سجيل منخف صعوبة ذلك. فإذا كانت تكلفة هذا الت ضائية ومدى  ة ة ولايات ق
للغاية، يمكن أن يكون ذلك مؤشـــــراً على أنَّ مقدار الحرص الواجب المبذول في عملية التســـــجيل 

  نفسها محدود بالضرورة، لأنَّ بذل ذلك الحرص الواجب يمثِّل عاملاً مهماً في التكلفة. 
عية واقتُرح أنَّ أحد الحلول الممكنة لمشــكلة الســرية وانعدام الشــفافية بشــأن الملكية الانتفا  -٨٢

يتمثل فيما يُســــمى ضــــمانات الشــــفافية أو اتفاقات الشــــفافية. وينبغي أن تشــــترط الدول على 
الشــركات التي تســعى إلى اســتغلال الموارد الطبيعية أو التي ترغب في ممارســة أي نوع من الأعمال 
التجارية أن توافق على منح البلد المضــــيف إمكانية الحصــــول على جميع المعلومات ذات الصــــلة، 

  مقابل منحها إمكانية الوصول إلى أسواق تلك الدول. 
لِّط الضــــوء أيضــــاً على دور وحدات الاســــتخبارات المالية في   -٨٣ مشــــاطرة المعلومات، وســــُ

ل عليها من هذه القناة كثيراً ما يقتصــــر اســــتخدامها على  لوحظ أنَّ  ولكن المعلومات التي يُتحصــــَّ
  أغراض الاستخبارات. 

قوانين الخصــوصــية وحماية البيانات والقيود المفروضــة على الاحتفاظ   أنَّوأُشــير أيضــاً إلى  -٨٤
بالبيانات، مثل الحق في النســــيان، هي مبادئ قد يمكن اســــتخدامها للاعتراض على الدعوات التي 



CAC/COSP/IRG/2018/7
 

22/22 V.18-02073 
 

تنادي بزيادة الشــفافية بشــأن الملكية الانتفاعية. وبصــورة أعم، فقد كانت الأســئلة المتعلقة بحقوق 
بة إلى حد كبير عن المناقشة حتى الآن. ولذلك، قد يكون من المستصوب معالجة هذه الإنسان غائ

اللوائح المنظمة لشـــفافية الملكية الانتفاعية، على ســـبيل  فيالمواضـــيع قبل اســـتغلالها لأغراض الطعن 
  المثال، في المحاكم الأوروبية. 

على تحسين التعاون  " حصراًمىمحرِّكو الدُّ" الدراسة المعنونة استعراضُ ألاَّ يركِّزوأخيراً، اقتُرح   -٨٥
التحول الثقافي الملحوظ نحو زيادة  لطات الحكومية. وفي الواقع، فإنَّالدولي وتحســــــين قدرات الســــــ

" قبل ســبع ســنوات كان إلى مىمحرِّكو الدُّالشــفافية بشــأن الملكية الانتفاعية منذ نشــر الدراســة المعنونة "
لعت بها جهات فاعلة من غير الدول مهتمة بمكافحة الفساد. فالمنظمات حد كبير نتيجة لمبادرات اضط

شركات الخاصة والصحافيينغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، واتحادات وسائط الإعلام  ، وال
"أوراق  جميعها أدَّت أدواراً رئيسية في اكتشاف قضايا الفساد وكشفها وتوثيقها، كما يتجلى في نشر

بة من جانب اتحاد دولي من المنظمات الإعلامية. ويمكن لعمليات التنقيح أو ك" المســـرَّموســـاك فونســـا
التحديث التي تتناول التوصــيات أن تتجاوب مع هذه التطورات الجديدة بأن تتصــدى للمســائل المتعلقة 
م، بحصــول الجهات الفاعلة من غير الدول على المعلومات عن الكيانات القانونية، وكذلك، بصــورة أع

  إدراج توصيات بشأن دور الصحافة الاستقصائية.
    

    عاتالاستنتاجات والتوقُّ  -خامساً  
بل الم  -٨٦ صــت الجلســة الختامية لمناقشــة ســُ الجلســات  ضــي قُدماً. ولاحظ المشــاركون أنَّخُصــِّ

اجتماع فريق الخبراء الدولي يمكن أن يقدِّم قيمة مضــــافة إلى المناقشــــة حول  نت أنَّالســــابقة قد بيَّ
  شفافية الملكية الانتفاعية. 

الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الدولي، المتوخى عقده في النصــــــف الأول من عام  وفيما يخصُّ  -٨٧
ــــار عدَّة خبراء إلى أنَّه ينبغي أن يُدعى إلى الاجتماع أيضــــاً مم٢٠١٨ ــــلطات الضــــريبية لثلون ، أش لس

لحسابات وسلطات مكافحة غسل الأموال والهيئات الإشرافية التحوطية. وارتأى آخرون أنَّ مراجعي ا
مي الخدمات الاستئمانية وخدمات الشركات يمكن أن يسهموا في مناقشات والممارسين من قطاع مقدِّ

  من المجتمع المدني. اجتماع فريق الخبراء. وشُدِّد أيضاً على أهمية وجود تمثيل 
ـــتعراض   -٨٨ ومن حيث المضـــمون، اتُّفق على أنَّ اجتماع فريق الخبراء ينبغي أن يركِّز على اس

" وعموماً على التطورات الجديدة والمواضــيع مىمحرِّكو الدُّالتوصــيات الواردة في الدراســة المعنونة "
  التي تنقص تلك التوصيات. 

قة عمل مكرَّســة لموضــوع اســتخدام حقِّ المحافظة على وفي ســياق متصــل، اقتُرح عقد حل  -٨٩
  سرية المعلومات المتبادلة بين محامي الدفاع وموكِّله و/أو الامتياز المهني القانوني.

 


